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    الجامعة الاسلامية / بغداد                                                                                                            كلية الفقة وأصوله

        الدراسات العليا
ترجيحات العلامة الشنقيطي الفقهية في العبادات

من خلال تفسيره أضواء البيان
 أطروحة مقدمة الى

مجلس كلية الفقه وأصوله / الجامعة الاسلامية/ بغداد

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة الشريعة                                                                         تخصص ( فقه )

من قبل الطالب 

علي جميل خلف القيسي
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بسم الله الرحمن الرحيم

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( من سلك طريقاً يلتمس به علماًسهل الله له به طريقاً إلى الجنة )

الإهداء

الى من ربياني صغيراً وعلماني أن الحياة تضحية وعطاء ……… والديَّ.

الى من جعلها الله رحمةً وعوناً  ليّ ………………………………… زوجي.

الى قرة العين وفلذة الكبد………………… ولدي حذيفة .
الى كل من أحبنا في الله وأحببناه فيه 

أُهدي 
هذا الجهد المتواضع 
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.  أما بعد :








فان لعلم الفقه منزلة رفيعة بين علوم الشريعة , ولئن تنوعت مباحث هذا العلم وتعددت أبوابه وتشعبت فروعه فإن من خير ما تجدر العناية به من أبواب هذا العلم ما كانت الحاجة إليه أمس في واقع الناس .

ومن ثم فان فقه العبادات الذي لا يستغني عنه كل مسلم من أهم ما ينبغي أن تُبذلَ فيه الجهود دراسةً وبحثاً .

والعلماء في كل زمان ومكان هم أصحاب الشأن في هذا الميدان , وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة الناصعة ببيانه الرائع الموجز فقال : ( من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين )
 .

وقد ضرب سلف الأمة بسهم وافر في الفقه , فخلفوا ثروة فقهية هائلة إستنبطوها من الأدلة الشرعية العامة والخاصة وعالجوا كل قضية جدت في أوقاتهم .

ولعل من العلماء الذين كان لهم الأثر الظاهر في بيان الكثير من المسائل الفقهية وتحقيق القول في الراجح من أقوال الفقهاء الأجلاء العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى .

وإن تفسيره الجليل الموسوم بـ (( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )) لخير شاهد على ذلك.

فالمطالع لصفحات هذا السفر المبارك يجد أن من أبرز ما يُمَيّزهُ خصوبة المادة العلمية بشكلٍ عام والفقهية على وجه الخصوص .

لأجل ذلك استعنتُ اللهَ عز وجل أن يكون هذا التفسير هو مادة بحثي , فكانت الهمة أن أتناول جميع ترجيحات العلامة الفقهية ثم بدا لي أن ترجيحاته الفقهية كثيرة جداً فعقدتُ النية على اختيار ترجيحاته في العبادات ، فكانت هذه الرسالة الموسومة بـ(( ترجيحات العلامة الشنقيطي الفقهية في العبادات من خلال تفسيره أضواء البيان )). 
وقد جاءت في مقدمة والتمهيد وأربعة فصول أخرى وخاتمة وعلى النحو الآتي :

المقدمة : وتشتمل على سبب إختيار الموضوع وخطة البحث .

التمهيد : ويتضمن :                                                                                                           1ـ ترجمة حياة العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى .                                                                                                                                         2 ـ التعريف بأضواء البيان                                                                                                               3ـ معنى التعارض والترجيح.                                                                                                  4ـ موقف العلامة الشنقيطي من الأدلة الشرعية.

الفصل الأول : ترجيحات العلامة الشنقيطي في باب الطهارة .

وفيه ثلاث مباحث :


المبحث الأول : ترجيحاته في مسائل الوضوء والمسح على الخفين 

المبحث الثاني :ترجيحاته في مسائل التيمم .

المبحث الثالث : ترجيحاته في مسائل إزالة النجاسات والحيض .

الفصل الثاني : ترجيحات العلامة الشنقيطي في باب الصلاة .

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : تعريف الصلاة وبيان منزلتها وأهميتها وحكم تاركها .

المبحث الثاني : مواقيت الصلاة .

المبحث الثالث : المواطن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها .

المبحث الرابع : صلاة القصر وصلاة الخوف .

الفصل الثالث : ترجيحات العلامة الشنقيطي في باب الزكاة .

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : وجوب الزكاة وبعض أحكام زكاة الذهب و الفضة .

المبحث الثاني : زكاة الحُلي وعروض التجارة والعسل .

المبحث الثالث : في بعض أحكام الخرص .

الفصل الرابع : ترجيحات العلامة الشنقيطي الفقهية في باب الحج .

وفيه تسعة مباحث :

المبحث الأول : تعريف الحج وبيان حكمه وفضله وشروطه .

المبحث الثاني : مواقيت الحج .

المبحث الثالث : مسائل في الإحرام.

المبحث الرابع : أنساك الحج .

المبحث الخامس : أحكام الطواف .

المبحث السادس : مسائل في صفة الحج .

المبحث السابع : محظورات الحج .

المبحث الثامن : الفوات والاحصار والكفارات .

المبحث التاسع : أحكام الأضحية .

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث .

وفي أخر هذه المقدمة لا يفوتني التقدم بعظيم الشكر للدكتور أحمد رميض الأستاذ المشرف على هذه الرسالة والسادة المناقشين .

كما وأشكر كل من مدّ لي يد العون في إكمال طباعة البحث وأخص منهم الأخ الفاضل عصام شاكر الخالدي وفقه الله .

كما وأُذكرُ بأن هذا الجهد بشري لا أزعم أني أحطت فيه بجوانب الموضوع بل هو عرضه للنقص والخطأ سيما مع قلة بضاعة كاتبه العلمية وحداثة عهده بالبحوث العلمية ، فما كان في من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطا فمن نفسي والشيطان.
والله أسالُ أن يجعل في ذلك أجراً وذُخراً لصاحبه إنه ولي ذلك والقادر عليه , وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم آمين . 

التمهيد
وفيه المباحث الأتية:                                                                                                                            المبحث الأول : ترجمة العلامة الشنقيطي .                                                                                       المبحث الثاني : التعريف بأضواء البيان .                                                                المبحث الثالث : معنى التعارض والترجيح .                                                            المبحث الرابع : موقف العلامة الشنقيطي من الأدلة الشرعية . 
المبحث الأولى : ترجمة العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى

أولا: اسمه ونسبه ولقبه.
      هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار من أولاد أولاد الطالب أوبك الجكنيين ، وهذا من أولاد أولاد كربر بن الموفى بن يعقوب بن جاكن الابن ـ جد القبيلة الكبيرة ـ المشهورة المعروفة بالجكنيين ويُعرفون بتجكانت.

ثانيا: نسب قبيلته.
       ويرجع نسب هذه القبيلة إلى حِميَر ، كما قال الشاعر الموريتاني محمد فال ولد العينين مستدلاً بفصاحتهم على عروبتهم : 

إنا بنو حسنٍ دَلَتْ فَصاحتنــا                        أنا إلى العَرَبِ الْأقحــاحِ ننتسبُ.

إنْ لَـمْ تَقُمْ بينات أننا عَـرَبٌ                        ففـي اللسـان بيان أننـا عـربُ.

أنظرْ إلى  ما لَنّا منْ كـلِ قافِيَةٍ                        لها تذم شذورُ الزِّبْرجِ القشـــبُ.

ثالثاً : مولده ونشأته وطلبه للعلم. 

        وُلد رحمه الله تعالى بالقطر المسمى شنقيط ( موريتانيا ) ، وكان مسقط رأسه عند ماء يسمى ( تَنبة ) من أعمال مديرية ( كيفا ) وهو الجزء الشرقي من دولة موريتانيا .

وكان مولده عام 1325هـ / 1905م.
ونشأ رحمه الله تعالى في بيت علم نساء ورجالا، ودرس على أخواله ونسائهم مبادئ العلوم وعلوم القران.

حفظ القرآن في بيت أخواله على خاله عبد الله وعمره عشر سنوات, ثم تعلم رسم المصحف العثماني( المصحف الأم ) على ابن خاله سيدي محمد بن أحمد بن محمد المختار، وقرأ عليه أيضا علم التجويد في مقرأ نافع برواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق وقالون من رواية أبي نشيط.

وأخذ عنه سنده بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وعمره ستة عشر سنة.

وقد درس في تلك الفترة بعض المختصرات في الفقه على مذهب الإمام مالك، كرجز الشيخ ابن عاشر .

ودرس أيضا في تلك الفترة في الأدب على زوجة خاله أم ولد الخال ( وهي أم عبد الله المتقدم ذكره ) فقد أخذ عليها مبادىء النحو فدَّرَسَتْه الآجرومية مع تمرينات واسعة في أنساب العرب وأيامهم و السيرة النبوية ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي ( وهو يزيد على 500 بيت ) وشرحه لابن أخت المؤلف (المعروف بـ حماد).

ودرس عندها أيضا نظم عمود النسب للمؤلف المذكور وربما بلغت أبياته الآلاف.
أما بقية العلوم فقد:
1ـ درس في فقه المالكية على شيوخ كثيرين منهم:
ـ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم .

ـ الشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار.
ـ الشيخ العلامة أحمد بن عمر.
ـ الفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان .

ـ الفقيه الكبير أحمد بن مُود.

ـ والعلامة المتبحر في الفنون أحمد فال بن آدُه.

وغيرهم من المشايخ الجكنيين .

 2 ـ  وقد أخذ من هؤلاء المشايخ كل الفنون: النحو والصرف والأصول والبلاغة وبعض التفسير والحديث.
3ـ أما علم المنطق وآداب البحث والمناظرة فقد أخذها بالمطالعة.
وقال رحمه الله تعالى: ( ولما حفظت القرآن الكريم وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران عُنيتْ بي والدتي وأخوالي أشد عناية على توجهي للدراسة في بقية الفنون فجهزتني والدتي بجملين أحدهما عليه مركبي وكتبي والآخر عليه نفقتي وزادي وصحبني خادم ومعه عدة بقرات ……وهكذا سلكت سبيل التحصيل ).

ـ ويُذكرُ أنه لما قدم على بعض المشايخ سأله الشيخ من تكون، فأجاب مرتجلاً: 

هذا فتى من بني جـــاكـان قد نزلا            به الصبا عن لسانِ العُرْب قد عدلا.
رمـت بـه هـمة عليـاء نحـوَكُـمُ            إذ شـام برق علوم نوره إشتَـَغـلا.

فجاء يرجو ركاما من ســـــحائبهِ            تكسو لسـان الفـتى أزهاره حـللا.
إذْ ضاق ذرعا بجهل النحو ثـم أبـــا             ألا يميـز شكـل العين من فــعل.     

وقــد أتــى اليوم صبا مولعا كلفا             بـالحـمـد لله لا أبـغي لـه بـدلا
.

ـ وقد مضى رحمه الله في طلب العلم ، وقد خاطبه بعض أقرانه في أمر النكاح فقال : 

 دعاني الناصحون إلى النكاح        غـداة تزوجَـتْ بيض الملاح.

 فقلت : لهم دعوني إن قلـبي        من العي الصراح اليوم صاحي .

 ولي شغــل بأبكار عذارى        كأن وجوهها ضــوء الصباح .

رابعاً : أعماله فـي الـبلاد .

       عمل في التدريس والفتيا والقضاء واشتهر بالقضاء وبالفراسة فيه وكان موضع ثقة الناس حتى إنهم كانوا يأتونه من كل مكان في البلاد .

خامساً : خروجه من بلاده رحمه الله تعالى .

     خرج من بلاده لأداء فريضة الحج على نية العودة ، وكان سفره براً ، كتب فيه رحلةً ضمّنَها مباحث جليلة كان آخرها مبحث القضايا الموجهه في المنطق مع علماء أم درمان بالمعهد العلمي في السودان .

فلما وصل البلاد الحرام كانت نية بقائه فيه ، ومن عجيب الصدف أن ينزل رحمه الله في بعض منازل الحج بجوار خيمة الأمير خالد السديري دون أن يعرف أحدهما الاخر.

وكان الامير يبحث مع جلسائه بيتاً من الادب ،  فسألوا الشيخ لعله يشاركهم الحديث فوجدوه بحراً لا ساحل له ، فتعدد اللقاءات و أوصاه الامير ان يلتقي بالشيخين عبد الله الزاحم والشيخ عبد العزيز بن صالح رحمهما الله تعالى .

وفي المدينة التقى بهما رحمه الله ، وقدما له كتاب المغني وكتباً لشيخ الاسلام ابن تيمية ، فتأثر بكتب شيخ الاسلام ، ثم تجددت اللقاءات .

وقد أُذن للشيخ بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله أن يجاور في المسجد النبوي الشريف ، فدرس فيه وفسر فيه القرآن الكريم .

وفي هذه المرحلة بدأ بدراسة المذاهب الفقهية الاخرى والاطلاع على الخلاف الفقهي بتوسع .

أما العقيدة فقد بلورها منطقاً ودليلاً ثم لخصها في محاضرات آيات الأسماء و الصفات التي ألقاها في الجامعة الاسلامية في المدينة .

قال الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى : جزى الله عنا الشيخ محمد الامين خيراً على بيانه هذا ( يعني في العقيدة ) فالجاهل عرف العقيدة والعالم عرف الطريقة والاسلوب.

سادسا : تدريسهُ في المسجد النبوي ومنهجه في درسه.

        تقدم ان الشيخ بدأ التدريس في المسجد النبوي ، وكان قد درس التفسير وختم القرآن مرتين .

وكان درسه رحمه الله أشبه بحديقة غناء احتوت أشهى الثمار وأجمل الأزهار .

وقد استفاد منه جميع الناس ، فكان نفعه للمقيم والقادم و للقاصي والداني نفعاً عظيماً.

ولما افتُتِحَتْ المعاهد العلمية وكليتا الشريعة واللغة من قبل الإدارة العامة بالرياض سنة 1371هـ أختير الشيخ للتدريس فيها فدرس التفسير والأصول إلى 1381هـ.

فلما أفتتحت الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية انتقل للتدريس فيها .

وكان رحمه الله يدرس في المسجد وفي منزله ومما شرحه في منزله مراقي السعود في الاصول .

ولما شُكلتْ هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية كان أحد الأعضاء فيها .

كما كان عضواً تأسيسياً لرابطة العالم الاسلامي .

سابعا : مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى.

      للشيخ رحمه الله تعالى تآليف كثيرة منها ما كان في بلاده ومنها ما كتبه في المملكة العربية السعودية. 

ـ فما كان في بلاده هو :

1ـ نظم في أنساب العرب ألفه قبل بلوغه ، يقول في أوله :

سميته بخالص الجمان                    في ذكر أنساب بني عدنان.

2ـ رجز في البيوع و الرهان على مذهب مالك قال في أوله :

الحمد لله الذي قد ندبـــا       لأن نميز البيع عن لبس الربا.

ومـن بالمؤلفين كتبــــا        تترك أطواد الجهالة هبــا.

تكشف عن عين الفؤاد الحجبا       إذا حجاب دون علم ضربا .

3ـ ألفية في المنطق وأولها : 

حمداً لمن أظهر للعقول                    حقائق المنقول والمعقول .

4ـ نظم الفرائض وأولها :

تركةُالميت بعد الخمس             من خمسة محصورة عن سادس .

وكل هذه المؤلفات مخطوطة لم يطبع منها شيئٌ.
ـ أما مؤلفاته في المملكة فهي :

1ـ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز .

2ـ دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب .

3ـ مذكرة أصول الفقة على روضة الناظر وجنة المناظر لأبن قدامة المقدسي .
4ـ آداب البحث والمناظرة .

5ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( وقد وصل في التفسير الى نهاية سورة المجادلة )
.

وله العديد من المحاضرات التي طبعت مستقلة منها :

1ـ آيات الاسماء والصفات .

2ـ حكمة التشريع .

3ـ المثل العليا .

4ـ المصالح المرسلة .

5ـ حول شبهة الرقيق .

6ـ على قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) .

ثامنا : وفاته رحمه الله تعالى . 

       توفي رحمه الله تعالى بالمدينة النبوية الشريفة في السابع من ذي الحجة عام 1393هـ / 1983م تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته اللهم آمين .

المبحث الثاني : التعريف بتفيسر أضواء البيان .

                                                                                                    يُعَدُّ تفسير العلامة الشنقيطي الموسوم بـ (( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )) من أهم التفاسير المبتكرة المتأخرة ، ألهم الله عز و جل مؤلفه تفسير القرآن الكريم بطريقة لا إغراب فيها ولا تطويل .

وقد بين رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير أن من أهم مقاصد تآليفه أمرين
 :  

أحدهما : بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير القران بعضه ببعض ، إذ لا أحد أعلم بمراد الله منه سبحانه .

لذا التزم رحمه الله ان لا يبين القرآن الا بقراءة سبعية ، ولا يعتمد بحال على قراءة شاذة
.

الامر الثاني : بيان  الأحكام الفقهية في جميع الآيات مع بيان أدلتها من الكتاب والسنة الصحيحة و أقوال أهل العلم .

وكانت طريقته رحمه الله تعالى طريقة المحققين من أهل العلم الذين لا يتعصبون لرأي معين بل يرجحون ما يرجحه الدليل .

وقد تضمن التفسير أيضا أمورا أخرى منها : 

1ـ الاعتناء بإظهار بيان القرآن إظهارا جليا من خلال بيان أمور منها :

 ـ بيان أسبا ب النزول .

 ـ بيان الناسخ والمنسوخ .

 ـ بيان الإجمال الواقع بسب الاشتراك في الاسم
 أو الفعل
 أو الحرف
 . 

ـ بيان الإجمال بسبب إحتمال في مفسر الضمير
 .

ـ وغيرها من أنواع البيان
 . 

2 ـ بيان مذاهب أهل العلم الفقهية معتمدا رحمه الله على أمهات الكتب منها :

المجموع للنووي و المفهم للمازري ونيل الاوطار للشوكاني و فتح الباري  للعسقلاني والتمهيد لابن عبد البر، وكتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

وقد أيد ذلك بذكر الادلة من مضانها كالصحيحين والسنن الاربعة ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارقطني وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم ومسند الدارمي ومسند أبي داود الطيالسي و معاجم الطبراني الثلاثة  ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة .

وإعتمد على كثير من كتب الاصول منها المختصر لابن الحاجب ومراقي السعود .

أما كتب الرجال فأكثر النقل من التهذيب ومن التقريب لابن حجر العسقلاني و من الكامل لابن عدي .

3 ـ تضمن التفسير الاعتناء بمذاهب وأقوال أهل اللغة فقد نقل عن عامة أهل اللغة كأبي عبيد وغيره مؤيدا ذلك بالأبيات الشعرية الموضحة للمعنى .

وقد عمد رحمه الله تعالى الى تحقيق القول في بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب وإستشهاد .

4ـ وقد اعتنى رحمه الله تعالى في أثناء تفسيره ببيان متعلق بالآيات من مباحث أصولية ، وقد قام الشيخ عبد الرحمن السديس بإعداد فهرس لمعظم المسائل الأصولية التي تكلم عنها العلامة في تفسيره
 .

كل هذه وغيرها من المزايا جعلت من هذا التفسير موارد  يتزود منها من أراد الفهم السديد والرأي الصحيح والطريقة الواضحة في تفسير القران الكريم ، رحم الله تعالى مؤلفه وجزاه خير الجزاء .
المبحث الثالث : معنى التعارض والترجيح .

وفيه مطلبان :
المطلب الأول :التعارض .

المطلب الثاني : الترجيح.

المطلب الأول :التعارض .

وفيه المسائل الأتية :
المسألة الأولى : تعريف التعارض .
تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على خلاف ما يدل عليه الآخر، كأن يدل أحد الدليلين على الجواز والآخر على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز؛ فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له وممانع له(
).

وقد يكون التعارض بين الدليلين كليًا أو جزئيًا فإن كان التعارض بين الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض، وهو التعارض الكلي. أما إذا كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فهذا هو التعارض الجزئي.
وقد قرر العلماء أنه لا تناقض بين القضيتين إذا اختلف زمنهما لاحتمال صدق كل منهما في وقتها؛ لأنه يشترط في التناقض اتحاد القضيتين في الوحدات الثمان التي منها الزمان والمكان والشرط والإضافة.فلا تناقض إذن بين الناسخ والمنسوخ، ولا بين العام والخاص، ولا بين المطلق والمقيد، وعلى وجه العموم حيث أمكن الجمع فلا تناقض، إذ التناقض هو الذي يستحيل معه الجمع بوجه من الوجوه، أما إن أمكن الجمع فإن هذا من قبيل التعارض الجزئي(
).
المسألة الثانية : خلو الكتاب والسنة الصحيحة من الاختلاف والاضطراب.
كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق، قال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا(
 ، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين في العلم حيث قالوا: (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا( 
؛ أي: محكمه ومتشابهه حق(
).

وقال (: «إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا، بل يصدق بعضه بعضًا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»(
).
وأحاديث النبي ( الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن النبي ( معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع الأمة، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد، قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى( 
(
).
 وكذلك إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض، فلا ينعقد إجماع على خلاف إجماع أبدًا(
).

أما القياس فما كان منه صحيحًا فإنه لا يتناقض أبدًا(
).
إذا عُلم أن أدلة الشرع لا تتناقض في نفسها فإنها أيضًا لا تتناقض مع بعضها، بل إنها متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق.

قال ابن تيمية: "وكذلك إذا قلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة؛ فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب.وكذلك كل ما سنه الرسول ( فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك.
وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقًا موافقًا لما في الكتاب والسنة.

لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول.

وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال (: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»(
).
المسألة الثالثة : المراد بتعارض النصوص . 

 إذا علم أن نصوص الوحي لا تختلف وتضطرب فما وجد من تعارض في أدلة الشرع فإنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد(
).أما في حقيقة الأمر فلا تعارض ألبتة بين الأدلة الشرعية.

فإذا ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية، فإن كان هذا التعارض بين خبرين فأحد المتعارضين باطل، إما لعدم ثبوته أو لكونه منسوخًا.
وإن كان التعارض بين الخبر والقياس فلا يخلو من أمرين:
إما أن يكون هذا الخبر غير صحيح.
وإما أن يكون القياس فاسدًا(
).
ولا يقع التعارض بين دليلين قطعيين، سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو أحدهما سمعيًا والآخر عقليًا، وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن تعارض القطعيين يلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال(
).
كمالا يقع التعارض بين قطعي وظني، إذ الظني لغو، والعمل إنما يكون بالقطعي، فإن الظن لا يرفع اليقين(
).
إذن فمحل التعارض هو الظنيات، فيقع التعارض بين دليلين ظنيين(
).
المسألة الرابعة : الواجب عند التعارض .
 إذا ظهر التعارض – وذلك إنما يكون بين دليلين ظنيين – فالواجب على الترتيب(
):
أولاً: محاولة الجمع بينهما إن أمكن، ومن أوجه الجمع:
أ- حمل أحد الدليلين على حالة، وحمل الآخر على حالة أخرى، وهذا ما يُعرف بحمل العام على الخاص، أو حمل المطلق على المقيد.

ب- حمل أحد الدليلين على زمن، وحمل الآخر على زمن آخر، بحيث يكون المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم.
ثانيًا: إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى الترجيح بينهما، بوجه من وجوه الترجيح الآتي بيانها في المبحث التالي.
المطلب الثاني : الترجيح

والكلام على هذا المطلب في النقاط الآتية:

أولاً:  المراد بالترجيح: 

الترجيح : هو تقوية أحد الدليلين على الآخر ( بما ليس ظاهرا )ً(
)(
)  ، مأخوذ من رجحان الميزان.

ثانياً : محل الترجيح: 

هو الظنيات، فحيث وجد التعارض وجد الترجيح، وحيث إن التعارض لا يكون إلا بين الدليلين الظنيين فقط؛ فكذلك الترجيح لا يكون إلا بين دليلين ظنيين، إذ الترجيح فرع التعارض(
).

ثالثاً : متى يُصار الى الترجيح : 

لا يُصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينها، فإن الجمع مقدم على الترجيح، فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح، ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح(
).
 ولا يجوز ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بدون دليل، إذ إن ترجيح أحد الدليلين بلا دليل تحكم، وهو باطل، ولا يجوز في دين الله التخير بالتشهي والهوى بلا دليل ولا برهان(
).
رابعاً : أوجه الترجيح : 

أوجه الترجيح كثيرة لا تنحصر، وذلك لأن ما يحصل به تغليب ظن على ظن كثير جدًا، والضابط فيه(
):
أنه متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الآخر.
فالترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين، أو بين عقليين، أو بين نقلي وعقلي(
).

فإن كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: منها ما يتعلق بالسند.        الثاني: بالمتن.          الثالث: بأمر خارجي.
وإن كان الترجيح بين عقليين فيكون من ثلاثة أوجه:

الأول: منها ما يعود إلى الأصل.     الثاني: إلى الفرع.     الثالث: إلى أمر خارج.
وإن كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون ذلك بالنظر إلى الظن الأقوى بحسب ما يقع للناظر(
) (2).
المبحث الرابع : موقف العلامة الشنقيطي من الأدلة الشرعية . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : موقفه من الأدلة المتفق عليها .

المطلب الثاني : موقفه من الأدلة المختلف فيها .
المطلب الأول : موقف العلامة الشنقيطي من الأدلة المتفق عليها .
أولاً : موقفه من الكتاب العزيز
 .
العلامة الشنقيطي رحمه الله يقدم الكتاب على سائر الأدلة ، محتجاً بعامه وهو على عمومه حتى يرد ما يخصصه
 ومطلقه حتى يرد ما يقيّده
 ، ونصه
 
 وظاهره
 ومفهومه
 ، وهو يحتج بمفهوم المخالفة
 ، وجميع المفاهيم الأخرى سوى مفهوم اللقب
 .

كما ويرى وقوع النسخ في القرآن الكريم
 ، ولابد من دليل يدل عليه
 ، ويثبت نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
 
.

وجوز نسخ المتواترَ بالأحاد ومنه نسح السنة للكتاب
 ، والزيادة على النص إن رفعت حكماً شرعياً فهي نسخ ، وإن رفعت حكماً عقلياً فليست بنسخ
 .
وقد تابع العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عامة أهل العلم
 على  أن القرآن محض بلسان العرب، لا يخلطه فيه غيره
. ولا يُشكل على كون القرآن عربيًا وجود بعض الكلمات الأعجمية فيه، مثل: المشكاة، والإستبرق؛ إذ يمكن حمل هذه الألفاظ التي يقال: إنها أعجمية على أن لا يمتنع أن تكون عربية، وأن يكون لها معنى آخر في لغة أخرى، فمن نسبها إلى العربية فهو محق، ومن نسبها إلى غيرها فهو محق
.
وقد خالف العلامة الشنقيطي رحمه الله جمهور  العلماء ، فذهب الى القول بالعمل بالقراءة الشاذة
.

ثانياً: موقفه من السنة النبوية
 .

أستدل العلامة الشنقيطي بأدلة كثيرة على حجية السنة النبوية ، وبين أنها مصدر التشريع الثاني بعد كتاب الله تعالى
.

 وبين رحمه الله أنها تقيد أطلاق القرآن وتخصص عمومه
 ، وتوضح مشكله ، الى غير ذلك من أنواع البيان
 .

ويرى العلامة الشنقيطي  أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد، دون تفريق بينهما 
.                   وان خبر الواحد قد يفيد العلم وذلك إذا احتفت به القرائن، وقد يفيد الظن وذلك إذا تجرد عن القرائن
.
ثالثاً : موقفه من الاجماع
 .

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله : ( وأعلم أن الاجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي 

لا الظني . والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد )
 .

ويرى رحمه الله تعالى أن الاجماع سبب للترجيح فيقدم النص المجمع عليه على غيره ولأجل ذلك قدم جمع 

من الأصوليين الاجماع على الكتاب والسنة .

قال رحمه الله تعالى : ( وأعلم أن تقديم الاجماع على النص انما هو في الحقيقة تقديم النص المستند اليه 

الاجماع على النص الآخر المخالف للاجماع )
 .

رابعاً : موقفه من القياس
 .

يرى العلامة الشنقيطي أن التعبد بالقياس جائز شرعاً وعقلاً
 ، وأن ماورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه انما يعنون به الرأي الفاسد ، كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل لآجماعهم على العمل بالرأي والأجتهاد فيما لانص فيه
 .

وقد قسمه تبعاً لغيره من العلماء بإعتبارات متعددة فمنها تقسيمه الى جلي وخفي ومنها تقسيمه قياس العلة وقياس الدلالة ومنها تقسيمه الى قياس الطرد وقياس العكس
 . 

المطلب الثاني : موقفه من الأدلة المختلف فيها.

أولاً: موقفه من الاستصحاب
 .

إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به: البقاء على الأصل فيما لم يُعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي(
) .
ومن أنواع الأستصحاب :

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي، وذلك مثل نفي وجوب صلاة سادسة(
).

وهذا النوع لا خلاف في اعتباره، بل جعله البعض من الأدلة المتفق عليها(
).

النوع الثاني: استصحاب دليل الشرع، وهذا النوع له فرعان:

الأول: استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص.

الثاني: استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ.

والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع، إذ الأصل عمومُ النص وبقاء العمل به، لكن وقع نزاع في تسمية ذلك استصحابًا(
).

النوع الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، كاستمرار المُلْك بعد ثبوته – وذلك لحصول سببه وهو البيع مثلاً – حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار من بيع، أو هبة، أو تنازل.

وهذا النوع من الاستصحاب لا نزاع في صحته(
).

النوع الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.

مثال ذلك: أن يقال – في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رآه بعد دخوله في الصلاة-: أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية الماء فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى موضع النزاع وهو رؤية الماء أثناء الصلاة، فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعًا وفي استمرارها وبقائها استصحابًا لهذا الإجماع.

وهذا النوع من الاستصحاب محل خلاف بين العلماء:

فالأكثر على أنه ليس بحجة لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة؛ إذ يصح لكل من الخصمين أن يستصحب الإجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق مذهبه.

ففي المثال المتقدم يقول أحدهما: أجمع العلماء على صحة صلاته قبل رؤية الماء فأنا أستصحب ذلك إلى ما بعد رؤية الماء أثناء الصلاة؛ فتكون صلاته صحيحة. 

ويقول الآخر: أجمع العلماء على بطلان صلاته –لو صلى– وذلك عند رؤية الماء قبل الصلاة، فأنا أستصحب ذلك إلى أثناء الصلاة؛ فتكون صلاته باطلة(
). 

وإشترط العلامة الشنقيطي لصحة العمل بالاستصحاب البحثُ الجاد عن الدليل المغير والناقل، ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه(
).

ثانياً: موقفه من أقوال الصحابة ( رضوان الله عليهم ) .

قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي ( في الاستدلال به والاحتجاج و قيد ذلك بعضهم بألا يعرف عن الصحابي الأخذ من الإسرائيليات
.

أما إذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم، بل الواجب في هذه الحالة التخير من أقوالهم بحسب الدليل ولا يجوز الخروج عنها(
) . 

فإذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعًا وحجة عند جماهير العلماء(
).
أما قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم، أو لم يُعلم هل اشتهر أو لا؟ وكان للرأي فيه مجال، فقول الأئمة الأربعة (
).
ثالثاً:شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟.

الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الملة التي أمر الأنبياء جميعًا بها، وقد بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه، فقال: "باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد"(
).

غير أن شرائع الأنبياء مختلفة ومناهجهم متعددة، وذلك في تفاصيل العبادات ومفردات الأحكام.

لذا أختلف العلماء في هذه المسألة وقد ذهب العلامة الشنقيطي إلى أن شرع من قبلنا  يكون حجة لنا(
) ، وذلك وفق ضوابط ثلاثة هي: 

الأول: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، ويكفي الآحاد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعًا لنا بلا خلاف.

الثاني: ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإن ورد في شرعنا ما يؤيده كان شرعًا لنا بلا خلاف.
الثالث: ألا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله، فإن ورد في شرعنا ما ينسخه لم يكن شرعًا لنا بلا خلاف. 
رابعأ: موقفه من الاستحسان .
الاستحسان(
) يطلق على عدة معانٍ، بعضها صحيح اتفاقًا، وبعضها باطل اتفاقًا.
فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان: ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن(
).
وهذا ما يعبر عنه بـ"العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص"(
).
أما المعنى الباطل للاستحسان فهو: "ما يستحسنه المجتهد بعقله"(
)؛ يعني: بهواه وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة. 
خامساً: موقفه من المصالح المرسلة
 . 
تنقسم المصلحة(
) بالإضافة إلى شهادة الشرع إلى ثلاثة أقسام:

مصلحة معتبرة شرعًا، ومصلحة ملغاة شرعًا، ومصلحة مسكوت عنها.

أ- أما المصلحة المعتبرة شرعًا: فهي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، وذلك كالصلاة.

ب- وأما المصلحة الملغاة شرعًا: فهي المصلحة التي يراها العبد – بنظره القاصر – مصلحة ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها، بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر. فهذا النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبر مفسدة، وتسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح أو باعتبار نظر العبد القاصر، ثم هي موصوفة بكونها ملغاة من جهة الشرع.

جـ- وأما المصلحة المسكوت عنها: فهي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليلٌ خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها، فهي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماتها، وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة. 

وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها؛ أي: إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو بالإهدار.
مما مضى يمكن تعريف المصلحة المرسلة بأنها:"ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خاص"(
)، وتسمى بالاستصلاح وبالمناسب المرسل.

و جلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق عليه بين العلماء، لكنهم اختلفوا في المصلحة المرسلة. فمن رأى أنها من باب جلب المصالح ودرء المفاسد اعتبرها دليلاً واحتج بها، ومن رأى أنها ليست من هذا الباب، بل رأي أن المصلحة المرسلة من باب وضع الشرع بالرأي وإثبات الأحكام بالعقل والهوى قال: إنها ليست من الأدلة الشرعية وأنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا الالتفات إليها(
).                                                                                           قال العلامة الشنقيطي:"فالحاصل أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية.

وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، وإن زعموا التباعد منها.

ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك.

ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها، أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال"(
).
� أخرجه مسلم 4867 وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .


� أخرجه البخاري رقم 71 و 7312 ومسلم 1037من حديث معاوية رضي الله عنه .


� هذه الترجمة بقلم تلميذه عطية محمد سالم المطبوعة مع محاضرة آيات الصفات التي ألقاها الشيخ بالجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة بتأريخ 13 رمضان عام 1382هـ /1962م وراجع مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد (3) السنة (1) محرم 1394هـ الصفحات (28ـ 56).


وقد طبعت أيضا في أول أضواء البيان و في أول كتاب الرحلة إلى بلاد الله الحرام .


وينظر في ترجمته أيضا : مشاهير علماء نجد 517 , ونشر الرياحين 2/ 705 , والمفسرون بين التأويل والإثبات 1/ 275 , والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة 3/2533 رقم 3456 و أعلام من أرض النبوة2/173.  


� يريد دراسة لامية الأفعال .


� وقد أتمه تلميذه عطية محمد سالم وفقه الله تعالى .


�  ينظر أضواء البيان 1/ 30 .


�  ينظر أضواء البيان 1/ 30 .


�  ينظر أضواء البيان 1/ 31.


�  ينظر أضواء البيان 1/ 32ـ 33.


�  ينظر أضواء البيان 1/ 33  ـ 36.


�  ينظر أضواء البيان 1/ 33ـ 34 .


�  ينظر أضواء البيان 1/ 33 ـ 46 . 


�  ومما يذكر أن العلامة رحمه الله تعالى كان له إعتناء بالغ في أصول الفقه وله في هذا الباب مصنفات من أشهرها مذكرة الأصول وهي مختصر لروضة الناظر لابن قدامة المقدسي تقع في مجلد واحد وهي مقررة للدراسة على أربع سنوات في الجامعة الأسلامية / المدينة النبوية .


(�) ينظر: "شرح الكوكب المنير" (4/605) و"مذكرة الشنقيطي"(316) وينظر أيضاً : المستصفى 2/395 والوسيط ص 612 والتلويح على التوضيح 2/38.


(�) ينظر: "أضواء البيان" (2/250، 251).


 (3) [النساء: 82]


(4) [آل عمران: 7]


(�) ينظر: "الفقيه والمتفقه" (1/221)، و"إعلام الموقعين" (2/294)، و"تفسير ابن كثير"     (1/542).


(�) رواه أحمد في "المسند" (2/181).


(1) [النجم: 3، 4].


(�) ينظر: "مجموع الفتاوى" (10/289)، و"إعلام الموقعين" (1/167).


(�) ينظر : "مذكرة الشنقيطي"(316).


(�) ينظر: "إعلام الموقعين" (1/331).


(�) "مجموع الفتاوى" (7/40).


(�) ينظر: "مذكرة الشنقيطي"(316).


(�) ينظر: "مذكرة الشنقيطي"(316).


(�) ينظر: "روضة الناظر" (2/457)، و"درء تعارض العقل مع النقل " (1/79).


(�) ينظر: "روضة الناظر" (2/457)، و"شرح الكوكب المنير" (4/608).


(�) ينظر: "الكفاية" (474)، و"شرح الكوكب المنير" (4/616)، و"مذكرة الشنقيطي" (316).


(�) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (317).


(1) قال الزركشي : وفائدة القيد أن القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج الى الترجيح . ينظر البحر المحيط 8/ 145. 


(�) ينظر: المعتمد 2/844 ، والبرهان السرخسي ص 426 والمحصول 2/529 ،و مذكرة الشنقيطي ص 317.


(�) ينظر: "شرح الكوكب المنير" (4/616).


(�) ينظر: أضواء البيان 4/18و"مذكرة الشنقيطي" (224، 317).


(�) ينظر: "روضة الناظر" (1/409، 410)، و"مجموع الفتاوى" (13/110، 111، 120).


(�) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (339).


(�) ينظر:"مذكرة الشنقيطي" (317) وما بعدها.


(�) ينظر: "شرح الكوكب المنير" (4/744) ، ومذكرة الشنقيطي ص ( 317 – 322).


(2) تنظر أمثلة تطبيقية في أضواء البيان 1/37، 38، 39، 2/129.


1 وهو : (كلام الله المنزل على محمد (، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته) ينظر "مذكرة الشنقيطي" (55) و"مختصر ابن اللحام" (70)، و"شرح الكوكب المنير" (2/7، 8). 


 ينظر أضواء البيان 1/64، 3/246، 5/78.� 


3   ينظر أضواء البيان 1/281،264،197،196، 2/138،127،30،7، 3/538،494، 4/331، 5/580،360، 6/235 


ومذكرة الشنقيطي232


 ينظر أضواء البيان 1/31.� 


 وحكم النص : أن لا يُعدل عنه إلابنسخٍ. ينظر المذكرة ص 176.� 


 ينظر أضواء البيان 1/31.� 


 ينظر رحلة الحج للشنقيطي 238-243، أضواء البيان 1/434،378،309، 2/140.� 


 ينظر أضواء البيان 1/434،378،309، 2/140.� 


 ينظر أضواء البيان 4/116.� 


 ينظر أضواء البيان2/193-197. � 


 ينظر أضواء البيان 3/ 361، 6/72.� 


   ينظر أضواء البيان 3/361.� 


13 منها عند القائلين بها  ( ومنهم العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ): قوله تعالى : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حيكم). 


 ينظر أضواء البيان1/389، 5/130� 


 ينظر أضواء البيان 2/249، 3/368، 5/211، 6/62، 7/557.� 


1 ينظر : "الرسالة" (45) ، وروضة الناظر" (1/185)، و"المدخل" لابن بدران (88)، و"نزهة الخاطر العاطر" (1/184)، و"مذكرة الشنقيطي"(62). 


2  "مذكرة الشنقيطي" (62_ 63). 


� انظر: "جامع البيان للطبري" (1/8 – 10)، و"مذكرة الشنقيطي" (62).


4 ينظر مذكرة الشنقيطي ص ( 56-57 ) ، والقراءة الشاذة عند الأصوليين هي: ما لم يتواتر ينظر: "روضة الناظر" (1/181)، أما عند القراء فقد ذكر ابن الجزري: أن كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، ووافقت العربية ولو بوجه واحد، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق ، صرح به الداني، ومكي، والمهدوي، وأبو شامة. انظر: "النشر في القراءات العشر" (1/53، 54). 


5  السنة : هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير أو همّ .ينظر شرح الكوكب المنير 2/160-161 ، تشنيف المسامع 1/446 ،مذكرة الشنقيطي ص 95 . 


6 ينظر أضواء البيان 4/ 127ـ 130.


 ينظر أضواء البيان 5/193.� 


8 ينظر أضواء البيان (7/479 – 485). 


� ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (104). 


  "مذكرة الشنقيطي" (104). � 


 الأجماع : هو أتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين . ينظر مذكرة الشنقيطي ص 151 .� 


 ينظر مذكرة الشنقيطي ص 151 و 315.�


 ينظر مذكرة الشنقيطي ص 315-316.� 


 القياس : هو حمل فرع على أصل في جكم بجامع بينهما . قاله الشنقيطي في المذكرة ص 243.� 


 ينظر مذكرة الشنقيطي ص 245.� 


 ينظر مذكرة الشنقيطي ص 245- 246.� 


 ينظر أضواء البيان 3/578-586و4/599-669و مذكرة الشنقيطي ص 250 .� 


 الاستصحاب :" هو استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا" ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (160)و أضواء البيان 5/222-223.� 


(2) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (160) و أضواء البيان 5/222-223.


(3) ينظر: "روضة الناظر" (1/389، 390) وينظر أضواء البيان 1/388.


 (4) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (160).


(5) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (160).


(6) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (160)  و"روضة الناظر" (1/392)، و"إعلام الموقعين" (1/339 – 341)


(1) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (160)


(2) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (160) و "روضة الناظر" (1/390، 391)، و"إعلام الموقعين" (1/342).


 ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (165).�


(4) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (165). 


(5) المصدر السابق (165) . 


(6) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (165)، و"روضة الناظر" (1/403).


 








(1) "صحيح البخاري" (6/477).


(2) ينظر: "مذكرة الشنقيطي" (161، 162)، و"رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" للعلامة الشنقيطي  (112، 113) 


(3) مثال الاستحسان: جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة، والقياس أن تكون الأجرة مقدرة، فالاستحسان هو العدول عن القياس. ينظر: مذكرة الشنقيطي ص 167و "روضة الناظر" (1/409)، و"مجموع الفتاوى" (4/46).


(4) ينظر: مذكرة الشنقيطي ص 167


(5) ينظر: مذكرة الشنقيطي ص 167


(6) ينظر: مذكرة الشنقيطي ص 167


(1) ينظر : أضواء البيان 2/237. 


(2) المصلحة: ضد المفسدة، وهي: جلب المنفعة أو دفع المضرة. انظر: "مجمل اللغة"(1/539)، و"روضة الناظر" (1/412).


(3) "مذكرة الشنقيطي" (168، 169)، و"المصالح المرسلة" (15)


(4) ينظر: "مجموع الفتاوى" (11/34، 344).








(1) "المصالح المرسلة للشنقيطي" (21). وينظر: "مذكرة الشنقيطي" (170).





